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مقدمة
تعتبر الدول المتقدمة وبعض الدول النامية عقولها المحلية والمهاجرة ثروة قومية مهمة لايمكن التفريط بها. وقد وضعت تلك الدول الكثير من الحلول الاستراتيجية لوقف استنزاف العقول المحلية ومحفزات كبيرة لجلب العقول المهاجرة وتوظيفها بما يخدم مصلحة المجتمع. ومما لاشك فيه ان الظروف التي مر بها العراق خلال فترة الثلاثة عقود الماضية تركت بصماتها الحزينة على جميع اطراف المجتمع العراقي وبناه التحتية وادت الى هجرة الالاف من العقول العراقية الى مختلف دول العالم. هذه البصمات الحزينة سوف لاتنجلي ان لم تتكاتف الجهود المخلصة لاعادة اعمار دولة كان بامكانها ان ترتقي الى مصاف الدول المتقدمة بسبب ماتمتلكه من مصادر الثروة الطبيعية والبشرية. سوف يركز هذا البحث على بعض عوامل واسباب الهجرة ومن ثم اقتراحات لوضع اليات يمكن استخدامها لاستثمار العقول العراقية المهاجرة. 
أ.  عوامل واسباب هجرة العقول العراقية  
تعتبر ظاهرة هجرة العقول المفكرة العراقية من الظواهر الفريدة المتميزة في العقود الاخيرة من الزمن ويجب دراستها بطريقة مغايرة للدراسات السابقة باعتبارها ظاهرة اجبارية وليست طوعية. والسبب في ذلك يعود الى ان عوامل هجرة العقول المفكرة  تركز برمتها على الاسباب الاقتصادية ثم الاسباب الاخرى التي تليها. اما بالنسبة الى دولة كالعراق فان الامر يختلف اذ  ان العراق يتميز عن غيره من الدول باعتباره من اغنى دول الشرق الاوسط قاطبة لما يمتلكه من ثروات معدنية وزراعية ومائية بالاضافة الى خصوبة ارضه وموقعه الجغرافي المتميز وحضارته التي تمتد في عمق التاريخ. ومن الممكن اختصار العوامل التي ادت الى نزوح الكوادر العراقية بالتالي:

1-  العوامل السياسية: وتعتبر من اهم اسباب هجرة العقول العراقية خلال العقود الثلاثة الاخيرة من تاريخ العراق. اذ وجب على كل فرد في العراق ايام النظام السابق بغض النظر عن درجته الادارية والثقافية والعلمية والاجتماعية اعلان الولاء الكامل والمطلق للقيادة والحزب والثورة. وبذلك افتقدت الكفاءات العلمية جو الامان والاستقرار الذي كان يجب ان تتمتع به لاستغلال قدراتها المبدعة لخدمة مصالح المجتمع. وقد تبلور هذا منذ السبعينات وحتى سقوط النظام في عام 2003. 
2-  العوامل الاقتصادية: وهي المسؤولة مع العوامل السياسية في ازدياد الهجرة في عقد التسعينات بسبب الحصار الاقتصادي والثقافي الذي فرض على العراق بعد غزوه لدولة الكويت في عام 1991. واستمر هذا العامل بالتاثير حتى يومنا هذا. 
3-  الاضطهاد الطائفي والعرقي والتخلف الاجتماعي وغيرها من العوامل.
وكمثال على ذلك فقد بلغ عدد العراقيين الذين طلبوا اللجوء في عام 1999 فقط في المانيا 8800 عراقي وفي بريطانيا 6400 عراقي ومن بينهم الكثير من الكفاءات العراقية. وقد ازداد ذلك العدد كثيرا بعد سقوط النظام بسبب الوضع الامني في العراق. وتشكل مثل هذه الهجرة خسارة فادحة للعراق. وهناك مثال لتوضيح هذه المسالة وهو ان كلفة تدريس وتخريج طالب كلية الطب في العراق بلغت اكثر من 15 الف دينار عراقي في السبعينات او حوالي 45 الف دولارحسب قيمة الدينار في ذلك الوقت. اي ان وجود اكثر من 2000 طبيب عراقي يعملون في مستشفيات بريطانيا الان كلف خزينة الدولة اكثر من 100 مليون دولار. ناهبك عن المهندسين والمتخصصين في علوم اخرى.

ب. المفهوم الحديث للعقول المفكرة 
قبل الدخول في موضوع معالجة مشكلة العقول العراقية المهاجرة لابد من تعريف مفهوم هذه العقول وهل يمكن اطلاق هذا اللقب على كل شخص يحمل شهادة دراسية ام ان هناك تعريف معين للعقل العراقي المهاجر؟ يمكن تقسيم العقول المفكرة العراقية الى ثلاثة اقسام:

1- العقول الفاعلة: وهي العقول التي حصلت على شهادات جامعية عالية وعملت  ضمن مؤسسات اكاديمية  كالجامعات والمؤسسات العلمية او المصانع والشركات والمستشفيات وغيرها بحيث باتت تتمتع بامتلاكها الخبرة العلمية والعملية والتقنية في مجال معين.  ونشاط الكفاءة يبرز من خلال نشرها للابحاث العلمية وبراءات الاختراع والاشتراك بالمؤتمرات العلمية وبرامج التطوير العلمي مما  يعزز من مكانتها العالمية والمحلية.  وتؤخذ سنوات الخبرة والعمل في مجال الاختصاص بنظر الاعتبار عند تعريف الكفاءة العلمية. 

2- الكفاءات العاطلة : وهي الكفاءات التي حصلت على شهادات عالية لكنها لم تستثمر تلك الشهادات في تطوير قدراتها العلمية والبحثية لاسباب مختلفة. تلك الكفاءات عملت في مجال بعيد عن مجالها العلمي وتحتاج الى فترة من التدريب والتاهيل لاعادة استيعابها في مشاريع الاستفادة من العقول المهاجرة.
3- الكفاءات المزورة: وهي التي دخلت العراق ايام النظام السابق وبعد سقوطه وحصلت على بعض الوظائف في مؤسسات الدولة. مثل هؤلاء الاشخاص ادعوا بحصولهم على شهادات عالية بالرغم من كونها مزورة. ويمكن وضع الية خاصة اما بواسطة مؤسسة النزاهة او الوزارات المعنية للتاكد بحصول تلك الكفاءات على الشهادات الموثقة. 

ت- اهداف برامج استثمار العقول المهاجرة

من المهم ضمن هذا الاطار تحديد اهداف وضع الاستراتيجية المتعلقة بالتعامل واستثمار هذه العقول. ويعتبر تحديد الاهداف خطوة متقدمة  لبلوغ استراتيجية واضحة المعالم للتعامل مع مشكلة استزاف العقول والكفاءات المبدعة العراقية.  ونظرا لما تشكله ظاهرة هجرة العقول العراقية من خصوصية ومجال متميز فان مشروع استراتيجية التعامل مع هذه العقول يرمي الى تحقيق اهداف ومقاصد مختلف يمكن ايجازها بالتالي:

1- التقييم السليم والواقعي لكفاءة العقول العراقية ضمن المعايير العلمية والاعتراف بانها ثروة قومية ووطنية لايمكن التفريط بها  ويمكن التعامل معها حتى لو قررت البقاء في دول الغرب.  

2- الحد من النزيف المستمر للعقول العراقية ووقفه ان امكن بواسطة التخطيط العلمي الصحيح والناجع واستثمارها في المشاريع القومية والمحلية.

3-  مساهمة العقول المهاجرة في عملية صنع القرارات المختلفة حسب اختصاصاتها والاستفادة من طاقاتها خصوصا في مجال التعليم الجامعي والبحث العلمي والمشاريع التقنية والاقتصادية والصحية وغيرها.  

4- انشاء او تاسيس بنك معلومات لحصر المعلومات المتعلقة بالعقول العراقية المهاجرة  للاتصال بها والتعامل معها.
5- تشجيع العقول العراقية المهاجرة بعد وضع استراتيجية واقعية على العودة للوطن والمساهمة في برامج التنمية والاعمار .
6- تشجيع العقول التي تفضل البقاء في دول المهجر على استثمار طاقاتها من بعد في المشاريع المختلفة داخل العراق.
7- الطلب من العقول المهاجرة المساهمة في القاء المحاضرات وتقديم العون والنصح وابداء الراي في المشاريع الوطنية المختلفة والاستعداد لسماع ارائها واستثمارها في المسائل المختلفة. 
8- تشجيع العقول المهاجرة على تاسيس شركات علمية تقنية متطورة في داخل العراق ودعمها ماديا ومعنويا لتطوير المشاريع الصناعية والتقنية.
9- اصدار دوريات ونشرات علمية متخصصة في داخل العراق للتعريف بتلك الطاقات  وتشجيعها على نشر ابحاثها العلمية وابداء ارائها بصورة حرة في مشاريع التنمية والاعمار مع نشراحدث اخبار منجزاتها العلمية والتقنية.
10- تشجيع العقول المفكرة التي لاترغب في العودة على قضاء فترة قصيرة في العراق  للمساهمة في المشاريع المختلفة والقاء المحاضرات العلمية اوالاشراف على الابحاث العلمية وورشات العمل التقني.  
11- تعزيز اواصر الثقة بين المؤسسات المتخصصة في داخل العراق والعقول المفكرة عن طريق تبادل الافكار والاراء حول المشاريع المختلفة.
12- مساهمة الطاقات العراقية المهاجرة في برامج تعزيز الحوار الحضاري والتبادل الثقافي بين العراق ودول العالم.  

13- جرد عدد المؤسسات والمنظمات العلمية والتقنية والمهنية العراقية في دول المهجر وتقييم نشاطاتها والاستفادة من علاقاتها لخدمة الوطن. 

ومن الاهداف المهمة الاخرى الاهتمام بعوائل وابناء جالية العقول المهاجرة ضمن مشروع الاهتمام بالجالية العراقية التي تعيش في دول المهجر. ويعني هذا تشكيل لجان اجتماعية متخصصة لجذب الجيل الذي ولد وترعر وتعلم في جامعات الغرب وربطه بارض الوطن.  ويمكن الاستفادة من معلومات هذا الجيل الواسعة في مجال الحاسبات والانترنيت والتقنيات الاخرى. 
ث- مشاريع جذب العقول العراقية المهاجرة
ان العدد الكبير من العقول العراقية المهاجرة والفاعلة والذي يبلغ حسب بعض التقديرات اكثر من 30 الف كفاءة عراقية تعيش وتعمل في دول الغرب يقتضي وضع بعض الحلول والمشاريع لاستثمار هذه العقول وتوظيفها العراق. على سبيل المثال يبلغ عدد الاطباء العراقيين الذين يعملون في المستشفيات البريطانية والمسجلين رسميا في هيئة الاطباء البريطانية اكثر من 2000 طبيب وطبيبة عراقية. هذا الكم الهائل من العقول العراقية التي استثمرت في دول الغرب يعتبر خسارة فادحة لمجتمع العراق الذي تفكك خلال اكثر من ثلاثة عقود من الزمن نتيجة لسياسات وحروب خاطئة قام بها نظام متخلف. واذا ماادركنا ان عدد نفوس الشعب العراقي يبلغ حوالي 25 مليون نسمة فان هذا الكم الكبير من الكوادر المغيبة يعتبر بالفعل خسارة حقيقة.  ولكن كيف يمكن جذب هذه العقول التي استقرت مع عوائلها في دول الغرب وولد لها الجيل الثاني والثالث؟ 
ج- فشل قانون عودة الكفاءات في عام 1975 
حاول النظام السابق لاسباب اعلامية وسياسية استقطاب الكفاءات العراقية في عام 1975  بعد سن قانون 154 لتشجيع عودة الكفاءات العلمية العراقية . ولكن تلك المحاولة لم تنجح بسبب عدم وضع استراتيجية واضحة المعالم وبسبب العوامل السياسية. حتى ان العدد القليل من الكفاءات التي عادت  سرعان ما غادرت العراق لعدم توفر البيئة الملائمة. ويبين الجدول رقم 1 و 2 عدد الذين استجابوا لقانون عودة الكفاءات حسب اختصاصاتهم العلمية والدول التي قدموا منها في عام 1975.   
الجدول 1 : عدد الكفاءات العلمية التي عادت الى العراق في عام 1975
	الشهادة
	امريكا
	بريطانيا
	فرنسا
	اوربا الغربية
	الاتحاد السوفييتي
	دول اشتراكية
	اقطار عربية
	دول اخرى
	المجموع 

	دكتوراه
	15
	177
	4
	15
	17
	19
	19
	----
	412

	ماجستير
	94
	120
	1
	5
	8
	1
	7
	1
	28

	دبلوم عال
	3
	5
	46
	---
	----
	----
	1
	----
	55

	المجموع العام
	212
	302
	81
	20
	25
	20
	27
	1
	705


الجدول 2   : العائدين الى العراق حسب الاختصاص في عام 1975 بعد سن قانون 154 لعودة الكفاءات العلمية العراقية
	الشهادة
	علوم
	طب
	هندسة
	زراعة
	انسانيات
	نفط
	المجموع

	دكتوراه
	137
	70
	81
	47
	71
	6
	412

	ماجستير
	33
	19
	106
	15
	62
	3
	238

	دبلوم عال
	1
	39
	12
	1
	2
	----
	55

	المجموع
	171
	128
	199
	63
	135
	9
	705


ح- خيارات استثمار العقول العراقية 
اعتمدت الكثير من الدول سياسات مختلفة لمنع او الحد من تسرب تلك العقول الى الخارج وتخفيف تاثيرها السلبي اما بواسطة خفض الضرائب المفروضة عليهم  وتوفيرمحفزات مالية اخرى او حتى بسن قوانين تحرم عليهم السفر. 
ومن الواضح ان البرنامج العملي لتنفيذ استراتيجية الاستفادة من العقول المفكرة العراقية يستند على  خيارين رئيسيين وهما:          

1-  خيار العودة للوطن
وقد نجح في بعض الدول النامية كسنغافورة وتايوان وفي الهند والصين لكنه لم ينجح على نطاق واسع.  ويبدو ان خيار اقناع الكثير من العقول العراقية التي استقرت في دول الغرب على العودة الى العراق بصورة دائمية قد يبدو صعبا وغير عمليا على المدى القصير. لذا فان الحل العملي الآني  الاكثر قبولا هو الاستفادة من العقول العراقية المهاجرة في اماكن عملها او مايسمى بخيار الاستثمار عن بعد.

2-  خيار الاستثمار من ’بعد
 وهو خيار بقاء العقول المفكرة في الدول الغربية والاستمرار في عملها ضمن مؤسسات تلك الدول.   وهذا الخيار بدا يبرز في الاونة الاخيرة كبديل عن خيار العودة بسبب فشل معظم الدول النامية في الاستقطاب المباشر لعودة الكفاءات وعدم قدرتها ماديا وصناعيا على توفير البنية التحتية واقامة مؤسسات صناعية متطورة يمكنها استقطاب الكفاءة.  ومن محاسن هذا الخيار عدم حاجة الحكومة الى الاستثمار المادي المكثف في تاسيس البنية التحتية العلمية والتقنية اذ انها متوفرة في الدول الغربية وبعض الدول النامية. والفوائد الاخرى ان هذه المشاريع لاتستفيد فقط من الكفاءة العلمية وانما من علاقاته المهنية والاجتماعية والدولية التي اسسها خلال وجوده في المهجر. 
خ- اليات استثمار العقول المهاجرة
من الممكن الجمع بين الخيارين والاستفادة من محاسنهما لوضع برنامج عملي فاعل للاستفادة من خبرة وكفاءة العقول العراقية المهاجرة. ويمكن ان يتم الاشراف على هذا المشروع من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي او بواسطة تاسيس وزارة للكفاءات العلمية المهاجرة. وفيما يلي بعض المقترحات لاليات استثمار العقول:
1-  تشكيل بنك معلومات عراقي شامل
وهو الخطوة الاولى للاستفادة من العقول العراقية المهاجرة. ويمكن ان يتم بواسطة انشاء لجنة مختصة من قبل وزارة التعليم العالي ووزارات اخرى . وتنتخب كوادر مؤهلة لهذه المهمة الصعبة. ومن الممكن تنفيذ هذا المشروع خلال سنة واحدة بالاستفادة من نشاط الهيئات العراقية المهنية والعلمية في دول المهجر. وضمن هذا المشروع تقوم لجنة بنك المعلومات بالاتصال بهذه الهيئات والطلب منها رسميا بتزويدها بالمعلومات حول العقول المهاجرة وكفاءاتها العلمية. ويمكن جمع مثل هذه المعلومات بطرق  مباشرة او غير مباشرة عن طريق وسائل الاعلام المختلفة او من خلال المجلات و النشرات العلمية العالمية المتخصصة ومن ثم جمع المعلومات حول اختصاص هذه العقول واماكن تواجدها ورغبتها في المساهمة في المشاريع التي تقترحها المؤسسات الرسمية في العراق. وكخطوة اولية تتصل اللجنة المشرفة بالعقول التي تتعامل معها وتدعوها الى اجتماع لانتخاب لجنة ادارية  تشرف على النشاطات في هذا المجال وتشمل افراد ذو كفاءة علمية وادارية. 
2-  تاسيس شركات تقنية متطورة   

   ويمكن للحكومة العراقية تشجيع العقول المهاجرة بواسطة وضع تسهيلات مادية ومعنوية لتاسيس شركات تقنية متطورة داخل العراق.  وهذه الشركات تساهم في دعم البنية التحتية لاقتصاديات البلد وبدء مشاريع جديدة للتنمية بدون الحاجة لاستشارة الشركات التقنية الاجنبية. من خلال هذه التوجه تقوم الحكومة بتزويد من يريد القيام بمشاريع جديدة من الكفاءات العلمية بمنح مادية وتسهيلات مصرفية وقروض يمكن تسديدها على المدى البعيد وبدون فوائد. وتعفى مثل هذه المشاريع من الرسوم والضرائب الى ان يتم استقرارها ونجاحها في المجال التسويقي.
3- عقود  استشارية قصيرة وبعيدة المدى 

من المشاريع العملية الاخرى التي يمكن تقوم بها الوزارات المعنية الاستفادة من بنك المعلومات  للاتصال بالعقول التي لاترغب في العودة وتشجيعها على استثمار طاقاتها عن بعد. و يمكن توظيف هذه العقول اما بصفات استشارية او بربطها بعقود قصيرة الامد للقيام بمشاريع تقنية متطورة داخل العراق منها مشروع تنظيف بيئة العراق من الملوثات الكيمياوية والنووية التي لحقت بها جراء الحروب المختلفة وادخال التقنية الحديثة على الطرق الزراعية وتحلية المياه والاعتماد على التصنيع المحلي وتطوير صناعات البتروكيمياويات والطاقة. وضمن هذا السياق ايضا يمكن دعوة العقول المهاجرة لالقاء المحاضرات والاشراف على ورشات التدريب في الجامعات والمؤسسات والاشراف على الابحاث العلمية لطلبة الدراسات العليا في جامعات القطر. اما بالنسبة للاطباء والمهندسين فيمكن ربطهم بعقود قصيرة او طويلة المدى للاستفادة من قابلياتهم لتطوير المجالات الطبية والهندسية داخل العراق.  

بعد ذلك ياتي دور وضع محفزات مختلفة لاستقطاب العقول المهاجرة منها تقدير الكفاءات العلمية وتثمين دورها لخدمة الوطن ثم توفير ظروف العمل والمناخ العلمي في الموقع المناسب وتوفير مجال البحث والتطوير وحرية العمل بعيدا عن الاجواء السياسية.  وتوفير بعض المغريات المادية منها الرواتب والمكافئات والجوائز يعتبر ايضا من المحفزات المهمة. ومن الواجب توفير بعض المستلزمات المعيشية المهمة ليس بالضرورة بالشكل الذي عليه في دول الغرب ولكن بشكل يعكس الاهتمام بمثل هذه الكفاءة. ومن هذه المستلزمات توفير قطع الاراضي لبناء البيوت السكنية او توفير البيوت للسكن وتوفير العناية الصحية والمدارس لعوائل العقول العائدة لارض الوطن. ومن المهم ايضا التخطيط الجدي لمنح جوائز تقديرية رسمية سنوية للعقول التي تساهم في خدمة المشاريع التنموية للبلد في جميع المجالات. ويعكس هذا جدية الحكومة في الاهتمام بعقولها المفكرة والمبدعة.  ويمكن ايضا انشاء مجلس للبحث العلمي او اكاديمية علوم عراقية تهتم بالامور العلمية وتنسق نشاطاتها.  ويعتبر مجلس البحث العلمي او  اكاديمية العلوم اعلى مؤسسة علمية في البلد و تقوم بالاشراف الغير مباشر على البرامج العلمية والهندسية والطبية وغيرها.  وفي كل عام يقوم مجلس البحث العلمي او الاكاديمية العلمية بمنح العلماء العراقيين في داخل وخارج القطر جوائز تقديرية لتشجيعهم على استثمار طاقاتهم في خدمة الوطن.  
د- اليات التنفيذ 
وهناك اليات اخرى يمكن الاستفادة منها لاستقطاب واستثمار العقول المفكرة منها: 

1- تشكيل مجلس عمومى من الخبراء وباشراف الحكومة العراقية يتم من خلاله انتخاب لجنة ادارية وتنفيذية متخصصة لبحث وضع الية للتعامل واستثمار العقول المفكرة مع تحديد الاهداف المنشودة.

2- تقوم اللجنة بالاتصال بالعقول المهاجرة كل حسب الاختصاص عبر بنك المعلومات الذي تؤسسه للاستفادة من اقتراحاتها في هذا المجال. ثم تدعو الى مؤتمر عام لمناقشة القضايا المختلفة. 

3- دراسة الاحتياجات العلمية والصناعية والصحية والاقتصادية للعراق ومن ثم تحديد النقاط التي يمكن مناقشتها مع العقول المهاجرة.

4 - تشجيع العقول المهاجرة على المساهمة في دراسة الخطط والمشاريع واختيار الاصلح منها ومن ثم تحديد المشاريع التي يمكنهم المساهمة فيها. 

5-  بعد دراسة ومناقشة المشاريع تشكل قنوات لنقل وتبادل المعلومات بين اللجان المعنية والعقول المهاجرة وباشراف وزارة التعليم العالي والوزارات الاخرى .

6- تقوم اللجان المختصة بتحديد طرق لتقييم مقومات نجاح برامج البحث والتطوير وتحديد او تشخيص مواطن الضعف والقوة فيها كاساس لتشخيص المجالات التي يمكن التعاون المشترك بها. 

7- توفير المصادر البشرية والمادية المطلوبة لاقامة المشاريع  الصناعية والتجارية ومتابعة تمويلها من قبل الحكومة.

خلاصة البحث 
ومن الواضح جليا في هذه الدراسة ان مشكلة العقول العراقية المهاجرة تستقضي اعداد استراتيجية واضحة المعالم والرؤى و التخطيط الدقيق والنظر في جميع جوانب هذه المشكلة لوضع حل لها والاستفادة منها لتطوير برامج الاعمار في العراق.  ويتطلب وضع مثل هذه الاستراتيجية اشراك ومساهمة العقول العراقية المهاجرة والمحلية اذ انها القاسم المشترك والعامل الفعال لانجاح مثل هذه الاستراتيجية.  ولايمكن لهذا المشروع من النجاح او الاستمرار بدون تعاونهم المخلص والمستمر في مراحل التخطيط والتنفيذ. في نفس الوقت فان تعاون الحكومة العراقية في هذا المجال وتوفيرها وسائل الدعم المختلفة يعتبر هو الاخر من اهم مقومات نجاح مثل هذا المشروع. ويقتضي هذا الاستعداد النظري والعملي وتوفير الميزانية المادية المطلوبة واعداد الكوادر المحلية للعمل جنبا الى جنب مع العقول المهاجرة في المشاريع التنموية للبلد.  
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